
ار؟ رض العق وز ق 496211 - هل يج

ال السؤ

ن ما أ ا إ ن ن ي ه ب ق علي ف ل المت اء الأج قض عد ان ، وب ي ن وع لمن أقرض كامل حريتي دون الرج ها ب دام حق يعها، واستخ ارات وب تراض عق حكم اق

و أرج ريعة ف ا للش الف ن كان مخ ؟ وإ ز ائ ا ج هل هذ ل، ف ه الأج ي ي ف قض ي ين د بسعر يومها الذ ق ها ن مت ي ، أو أرد له ق ارات س العق ف تري له ن أش

؟ ي رض غ ي ب رعي يف تراح حل ش اق

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ه، وما لا يصح. ي يصح قرض علم أولا ما الذ ي أن يُ غ ب ن ي

. ة الصف ط ب ب ض ن ها السلم، وهي ما ت ي ، التي يصح ف ات ليَّ واز قرض المث هاء على ج ق ق الف ف وقد ات

قود. ، والن ون ه، كالمكيل والموز دّ ب تَ عْ اوت يُ ف لا ت ، ب ي السوق ل ف ث د له مِ لُّ ما يوج لي من الأموال: ك والمث

ه. دِّ ب اوت المعت ف د، ولكن مع الت ، أو يوج ي الأسواق ل ف د له مث ؛ وهو ما لا يوج يمي له المال الق اب ويق

ان )18/ 179(. ي ر: “المعاملات المعاصرة”، للدب ظ وين

قوال: ة أ لاث ، على ث يمي قراض المال الق ي إ هاء ف ق تلف الف واخ

. ة ي ف هب الحن ، وهو مذ مة ي الذ ت ف ب لي لا يث ر المث ي ه؛ لأن غ قراض ه لا يصح إ ن 1-أ

: ل القرض ي مسائ ( ف تمة ” )6/133(: ” )ت ق حر الرائ ي “الب قال ف

؛ لأن القرض وز ، والج يض ، كالب ارب ق ون والعددي المت ال، كالمكيل، والموز وات الأمث ما هو من ذ ي وز القرض ف ي المحيط: ويج قال ف

تهى. ” ان مة ي الذ ا ف ب دين ه لا يج ؛ لأن لي ر المث ي ي غ وز ف ل، ولا يج المث مون ب مض

. لي ثْ ر مِ ي ه غ دهم؛ لأن ار عن لا يصح قرض العق ه؛ ف وعلي

. ة عي اف ة والش هب المالكي ، وهو مذ الوصف ط ب ب ض يه، وهو ما ين ي يصح السلم ف يمي الذ قراض القِ وز إ 2-يج

لي … أي ه، من عرض وحيوان ومث ي ه، أي كل ما يصح أن يسلم ف ي سلم ف وز قرض ما يُ ير” )3/222(: ” يج رح الكب ي “الش قال الدردير ف

تهى. ه القرض ” ان ي لا يصح ف يس؛ ف ف وهر ن غ وج ، وصائ ان وتراب معدن ست ه، كدار وب ي دون ما لا يصح السلم ف
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، مة ي الذ وته ف ب ا؛ لصحة ث ا كان أو موصوف ن يه(؛ معي لم ف سْ ما يقرض ما يُ ن : ” )وإ هج الطلاب رح من ي ش كريا الأنصاري ف يخ ز وقال الش

له. ر أو يتعسر رد مث وده: يتعذ ر وج دُ ط، أو ين ب ض ه؛ لأن ما لا ين ي سلم ف لاف ما لا يُ خ ب

أقل”. ار ف قراض نصف عق وز إ عم؛ يج ن

ه، وأما ما ، أو الأقل من ي ان ل المردود، وهو النصف الث ث ه؛ لإمكان تحصيل المِ ما يصح قرض ن ته عليه )3/ 258(: “وإ ي ي حاش مل ف قال الج

ه، ولا سلمه. تمامه لا يصح قرض ار ب لك العق ه، كما لا يصح سلمه، كذ لا يصح قرض اد على النصف ف ز

ه، كما لا يصح السلم ر من ، أو أكث ار، أو أقل من النصف ارا، أو نصف عق ه، سواء كان عق لا يصح قرض ، ف ن ع، وأما المعي ائ ي الش ا كله ف وهذ

تهى. ا كله” ان ي هذ ف

لا، يمكن رده، ريكه، لأن له مث اع، لش ارٍ مش ريك نصفَ عق وا قرض الش از ة أج عي اف لا أن الش ا، إ يض دهم أ ار عن لا يصح قرض العق ه؛ ف وعلي

ر. وهو النصف الآخ

ي كامل اع ، ف اق مش هما استحق لكل من اع، ف هما على المش ن ي ل هو ملك ب تسماه، ب ، لكن لم يق ن صي خ ين ش ار ملكا ب وصورته: أن يكون عق

كور. د المذ ي الق ، ب ة عي اف د الش ه القرض عن ي وز ف ا يج هذ ؛ ف قدر النصف ار، ب العق

ز عن مي ار”؛ لكن ملك كل واحد مت هما “نصف العق ا كان لكل من ذ هما؛ إ ن ي ترك ب ار مش ا من عق ن ا معي ريكه نصف ريك أن يقرض ش وز للش ولا يج

ا هن ه؛ ف ي يملكه صاحب ر الذ ها عن النصف الآخ ز من مي هما نصف مت يت واحد، ولكل من ، أو ب ه، كأن تكون قطعة واحدة من الأرض ملك صاحب

ليه. يرده إ ل، ف : ليس له مث ن ا النصف المعي ه؛ لأن هذ ي يملكه لصاحب هما أن يقرض النصف الذ وز لأي من لا يج

ر رد ط يتعذ ب ه؛ لأن ما لا يض قراض وز إ ه لا يج ي وز السلم ف ” )3/67( ” وما لا يج ة هي رر الب ي “الغ ، رحمه الله، ف كريا الأنصاري يخ ز قال الش

.” وز لا يج له، ف مث

ما ن ي يرد إ ر، والذ ار آخ ير من عق ظ ن كان له ن ، وإ ي الصورة ل ف د له مث ه لا يوج ه: ” لأن ته علي ي ي حاش ، ف ي ن ي رب د الرحمن الش يخ عب قال الش

ر أما لا صوريا، وهو النصف الآخ ؛ لأن له مث عة ف ا ومن ن عا عي ائ أقل ش ار ف قراض نصف عق واز إ عليل يعلم ج ا الت ، ومن هذ ل الصوري هو المث

ه ى ب لا يرض ، ف وذ ل للمأخ ر مماث ي اقي غ ه قد يتلف ويكون الب ؛ لأن ن ا المعي ، وكذ ي الصورة ل ف د له مث ه لا يوج لا؛ لأن اد على النصف ف ما ز

تهى. أقل” ان ا ‌ف ع حيث كان ‌نصف ائ لاف ‌الش خ ل الصوري ب ر رد المث تعذ ي دال، ف ب ر على الاست ب ه لا يج ؛ لأن المقرض

. ه يوم القرض مت ي : يرد ق لة اب م. قال الحن ن حز ، واب لة اب هب الحن ، وهو مذ يمي واز قرض المال الق 3-ج

وهر وحيوان يره، وج ون وغ يعها(؛ من مكيل وموز ي كل عين يصح ب ” )2/ 100(: ” )ويصح( القرض )ف تهى الإرادات رح من ي “ش قال ف

…

5 / 2



وهر ونحوه( ، )كج صب ي الإتلاف والغ مته، كما ف ي ق ن ب مِ ضُ  ل له، ف ه لا مث كور؛ لأن ون المذ يرهما( أي المكيل والموز مة غ ي ب رد )ق )و( يج

ر ض ن ي ، ف رة ي يادة كث يد ز ز ت ه، ف لت ب وق رة الراغ كث ر، ب من اليسي ي الز مته ف ي لاف ق ت (؛ لاخ مته )يوم قبض ي ر ق ب عت را: ت ي مته كث ي تلف ق مما تخ

. ر المقرض ض ن ي قص ف ن ، أو ت ترض المق

تهى. مته ” ان ي ذ ت ف ب ث ها ت (؛ لأن مته )يوم قرض ي ر ق ب عت روع ومعدود ت وهر ونحوه كمذ : الج يره( أي )وغ

، ين ، والدور، والأرض يد، والدواب ، والعب واري ي الج ز ف ائ ي “المحلى” )6/355(: “والقرض ج ال ف ق ار، ف واز قرض العق ج م ب ن حز وصرح اب

ي صيص ف وز التخ لا يج ص، ف عم تعالى ولم يخ : 282[؛ ف رة ق ى﴾ ]الب مًّ سَ لٍ مُ جَ أَ لَى  إِ نٍ   يْ دَ مْ بِ تُ نْ ايَ دَ ا تَ ذَ  إِ ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ لك ر ذ ي وغ

. ة ، ولا سن ر قرآن ي غ اسد، ب الرأي الف لك ب ذ

تهى. ا” ان ن رير، وأصحاب ن ج ، ومحمد ب ي سليمان ب ، وأ ي ن ا: هو قول المز ي هذ ا ف وقولن

ار. وز قرض العق ه لا يج ن ة أ عي اف ة والش ة والمالكي ي ف مهور من الحن هب الج ا أن مذ هذ لم ب وعُ

. ار يوم القرض مة العق ي ترض ق ، لكن يرد المق لة اب هب الحن لك على مذ وز ذ ه يج ن وأ

ن يوم ي ير سعره ب غ وهر قد يت ره؛ لأن الج ي لاف غ خ ه، ب ض ب ه يوم ق مت ي وهر ترد ق الج يره، ف وهر وغ ن الج ي يمي ب ي الق رقون ف لة يف اب والحن

لا. يوم أو يومين مث لك ب عد ذ ه ب ض ب ن ق ي ، وب د القرض عق

. ه يوم القرض مت ي قوم كله ترد ق مين رحمه الله أن المت ي ن عث يخ اب ح الش ورج

ب أن يرد هب يج على المذ ، ف احة اعة مب ها صن ي ؛ لأن ف قومة لك الساعات مت ، وكذ قومة ر: الأقلام مت ال آخ قال رحمه الله )9/105(: ” مث

؟ يمة ها، ولكن كيف تعرف الق مت ي ق

ح. ا هو القول الراج مته، هذ ي قرض ق مة المست ي ذ ت ف ب ؟ ويث ن القرض ء حي ي ا الش ا يساوي هذ قول: ماذ : أن ن واب الج

قرض مة المست ي ذ ت ف ب اً يث ذ ، إ مسة آلاف مته خ ي ؟ قال: ق مته وقت القرض ي قول: كم ق ن قوم، ف ر مت عي راً والب عي ص ب خ ي ش ن اله: أقرض مث

يرها«. ي غ مة ف ي ا قال: »والق ه، ولهذ مت ي ت ق ب ث لي ت ر المث ي ؛ لأن غ مسة آلاف خ

اء؟ مة وقت الوف ي علون الق ا لا تج ل: لماذ ائ لو قال ق

. لك الوقت ي ذ مة ف ي رت الق ب اعت ها، ف ض ب ن ق قرض من حي لت ملك المست ها دخ قول: لأن ن

. ر بسرعة ي غ واهر ونحوها مما يت ي الج لا ف ؛ إ ر وقت القرض ب ن المعت يل: إ وق

تهى. ي ” ان ن يه ما أقرض ي ملكت ف ه هو الوقت الذ ؛ لأن مة وقت القرض ي ر الق ب ولكن الصحيح أن المعت
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ا: ي ان ث

. متك ي ذ مة ف ي ه الق ت هذ ب ث ، وت ي السوق ، أي سعره ف ه يوم القرض مت ي ان ق كما تعرف ن إ ار، ف واز قرض العق ج ه على القول ب ن ن أ ي ب قد ت

. ك نت وصاحب اء، وهو ما تريده أ ه يوم الوف مت ي ر ق ب أن المعت ولم يقل أحد من أهل العلم ب

را، مع طول ي را كب ي غ ر ت ي غ ت ار ت مة العق ي ا هو ماله، لأن ق ، ويكون هذ اره يوم القرض ا أن يقوم عق ل هذ ي مث ل ف ب ك أن المقرض لا يق ولا ش

له؛ ب رر، وهو لا يق اية الض لك غ ذ رر المقرض ب تض ي اطراد؛ ف ض ب ف خ ن هها: ت ب لدان التي تش ر من الب ي ، وكث لدك ي ب مة العملة ف ي ، وق مدة القرض

. لك ل ذ مث قود ب دلا من الن ار ب ولا يحصل لكما مقصودكما من قرض العق

ه ن قون على وز ف ت هب ت ذ رى كالدولار، أو ب عملة أخ لا، أو مقسطا، ب ج ار مؤ تري العق كال: أن تش ا الإش رج لكما من هذ المخ ؛ ف لك وعلى ذ

ما عليه. ت ق ف ي ات هب الذ الذ الدولار، أو ب ه ب من متك ث ي ذ ت ف ب اء، ويث ما تش ه ب ي نت ف تصرف أ ت اره؛ ف وعي

ا. لا، وهو رب ج اً مؤ ه يكون صرف لا؛ لأن يه مث ن رى كالج عملة أخ د العقد – على سداده ب اق – عن ف وز الات ولا يج

ن إ . ف لك ذ ع ب ائ ي الب ا رض ذ يهات بسعر يوم السداد؛ إ ن دلا من الدولارات – ج ع ب - أن تدف ق اق ساب ف ر ات ي -من غ از اء وقت السداد، ج ن ج لكن إ

. لك ، أو نحو ذ هب ، أو ذ د، من دولارات ه العق ليه ما وقع علي مك أن ترد إ ، لز لم يرض

رَ مَ نِ عُ  نْ ابْ ه )2262( عَ ن ماج ي )1242(، واب ي )4582(، والترمذ سائ و داود )3354(، والن ب : ما روى أحمد )6239(، وأ لك ي ذ والأصل ف

سألت رسول الله صلى الله ، ف رَ ي انِ نَ  دَّ ذُ ال  خُ آ مِ وَ اهِ رَ الدَّ عُ بِ ي أَبِ  ، وَ مَ اهِ رَ ذُ الدَّ  خُ آ لا[، وَ ج رِ ]أي مؤ ي انِ نَ  دَّ ال لَ بِ إِبِ  عُ الْ ي أَبِ تُ  نْ : “كُ الَ ه قَ ي الله عن رض

.) ءٌ يْ ا شَ مَ كُ نَ يْ بَ ا وَ رِقَ تَ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ مِ وْ رِ يَ عْ ا بِسِ هَ ذَ خُ  أْ أْسَ أَنْ تَ ال )لَا بَ ق لك ف عليه وسلم عن ذ

هم ي صلى الله عليه وسلم من ب ن عمر، لا من قول الن رون من قول اب اكر، وصححه آخ ، وأحمد ش ووي والحديث صححه بعض العلماء كالن

ليل” )5/ 173(. رواء الغ ر: “إ ظ . وان ي ان ر والألب ن حج ظ اب الحاف

ر أهل ي قول أكث ، ف مة عين وذ ا ب ر، ويكون صرف دين من الأخ ق اء أحد الن وز اقتض ” )4/ 37(: ” ويج ي ن ي “المغ ن قدامة رحمه الله ف قال اب

تهى. العلم” ان

: ، ما يلي ايا العملة أن قض ش ه الإسلامي رقم: 75 )6/8( ب ق مع الف ي قرار مج اء ف وج

ها يوم لك بسعر صرف ا كان ذ ذ ، إ ايرة لعملة الدين عملة مغ له – ، على أداء الدين ب ب ن والمدين يوم السداد – لا ق ق الدائ ف وز أن يت اً: يج ي ان ” ث

السداد.

لك ي ذ ها ف ايرة بسعر صرف عملة مغ ه كاملاً ب اق يوم سداد أيّ قسط، على أدائ ف ، الات ة ن عملة معي ي الدين على أقساط ب وز ف لك يج وكذ

اليوم.
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مة … ي الذ ة ف ه المصارف ء مما تمت علي ي مة المدين ش ي ذ قى ف ع الأحوال أن لا يب مي ي ج ترط ف ويش

هب أو من عملة مة تلك العملة من الذ ي ما يعادل ق مة المدين ب ي ذ له ف ي اق على تسج ف وز الات ، لا يج ة ن عملة معي عاً: الدين الحاصل ب راب

ء ز مع” عدد 3 ج لة المج تهى من “مج ها” ان ق على الأداء ب ف رى المت هب أو العملة الأخ الذ أداء الدين ب م المدين ب ز ى أن يلت رى، على معن أخ

3 ص 1650.

والله أعلم.
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